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  :الملخص
از من أهم أسالیب استغلال العقار الصناعي  حاول إزالة و عتبر عقد الامت ه حاول المشرع وما زال  عل

ه عن طر  ط  ة منحه للوالي  عطاءإ العراقیل التي تح الات ولجان لتسییره وذلك في العدید صلاح وإنشاء و
ات و  ة المشرع في تحسین مناخ الاستثمارمن المناس س رغ ة التي تع ة النصوص  ،النصوص القانون م إلا أن 

ة الصادرة في مجال  ا على جلباالقانون  المستثمرن صطداماالاستثمار لتعارضها مع الواقع و  لاستثمار أثرت سل
ات وعراقیل.  عدة عق

ة:     الكلمات المفتاح
   تشجيع الاستثمار. ،عقد الامتياز، العقار الصناعي
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ش المقال از العقار الصناعي"، لیلة بوشنة :لتهم ع الاستثمار (بین القانون والواقع) عقد امت ة  ،"وتأثیره على تشج م المجلة الأكاد
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Industrial real estate concession contract & its effects on 
encouraging investment (Between the law & reality) 

Summary: 
The concession contract is one of the most important methods of exploiting 
industrial real estate and therefore the legislator tried and still tries to the 
governor and establishing agencies and committees to manage it, and that in 
many occasions and legal texts reflect the desire of the legislator to improve the 
investment climate, but the amount of legal texts issued in the field of investment 
negatively affected the import of investment because it conflicted with realty and 
collision of investors with several obstacles . 
Keywords: 
Concession contract, industrial real estate, investment promotion. 

 
Contrat de concession immobilière industrielle et son effet sur 
l’encouragement à l’investissement (Entre le droit et la réalité) 

Résumé : 
Le contrat de concession est l’une des méthodes les plus importantes 

d’exploitation de l’immobilier industriel. Pour cela le législateur a essayé et 
essaye toujours de lever les obstacles qui l’entourent en donnant le pouvoir de 
l’accorder au gouverneur et en créant des agences et des comités pour le gérer, 
dans de nombreuses occasions et des textes juridiques qui reflètent la volonté du 
législateur d’améliorer le climat d’investissement, mais la quantité de textes 
juridiques émis dans le domaine de l’investissement a affecté négativement 
l’importation d’investissements parce qu’il était en conflit avec la réalité et la 
collision des investisseurs avec des obstacles.  
Mots clés :  
Contrat de concession, immobilier industriel, promotion d’investissement. 
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  مقدمة

ة العقا ة المرجوةنظرا لأهم ة والاقتصاد ة الاجتماع ة هذه ، تسعى الدو ر في تحقی التنم لة لحما
ة وتسییرها و  ع ل الثروة الطب ش ، غیر أنّ الارتفاع المتزاید للطلب عادل ومنصفتوزعها على المستثمرن 

ها بزادة حجم المعروض العقار ینقص العرض لهذا الغرض قامت الدولة من خلال هیئات أنمن شأنه 
ط و  نمط وحید  ، بإبراز جدیدة للاستثمار في هذا القطاعشرو ومحاولة وضع ضوا از  أسلوب الامت

لّفة، العقار الصناعيلاستغلال  من شأنها توفیر العرض  ، وضع إجراءات جدیدةتسییرهمنحه و  الهیئات الم
ه  اان أو أجنب امار الصناعي محل، لما له من دور استراتیجي في تحفیز الاستثالعقار والمحافظة عل

ة تسمح لها بجذب الاستثمار الذو  ات أساس ان بیرالجزائر ضمن الدول التي تتمتع بإم ساهم إلى حد    
ة وتحسن التنوع الاقتصاد و  ة الاقتصاد في مواجهة في الرفع من الإنتاج ات التي زادة صلا الاضطرا

لاد  شها ال ة من الأمر و تع ه الجزائر فعلا في مختلف نصوص قوانین الاستثمار بدا -03هذا ما سعت إل
رّس أسلوب منح الا 01 ر الاستثمار الذ  ة العقارة لإقامة المتعل بتطو الأوع وسیلة للانتفاع  از  مت

حث سنحاول، 1مشارع استثمارة از و  من خلال هذا ال ة إلقاء الضوء على عقد الامت النصوص القانون
ان مختلفو المنظمة له  ه تب طة  ة المح الات القانون ة عقد عنجاعن مد  هو ما یجعلنا نتساءلو ، الاش

ازالا ة لاستغلال العقار الصناعي ؟  مت   آل
عنا المنهج التحلیلي  ة ات ال ة التي لها و لمعالجة هذه الاش استقراء مختلف النصوص القانون ذلك 

حث في محورن أساسین اعتمدنا الأول  موضوع ال از مختلف ال لإظهارصلة  عقد الامت م المتعلقة  مفاه
الات و  ه.الثاني لمعالجة مختلف الاش طة  ة المح   القانون

حث الأول ة لاستغلال العقار الصناعي :الم آل از   عقد الامت
ومة تعززا و  ة التسعینات عمدت الح ة المجسدة في بدا ما لجملة من الإصلاحات الاقتصاد تدع

ة استغلال العقار الصناعي إلى أن لإصدار مجموعة من الأوامر و الجزائرة  ف ة تنظم  م التنفیذ المراس
طر وحید لمنح العقار الصناعي  از  ة متمثلة في عقد الامت ا في وسیلة قانون استقر المشرع الجزائر حال

                                                            
ر متعل ،03-01رقم  أمر 1 ا ملغى ،الاستثمار بتطو یتعل  2016أوت  03المؤرخ في  09- 16رقم القانون  موجب جزئ

ة  ا ملغى، 2016أوت  03الصادر في  46عدد  جج ر ج ، الاستثماربترق المؤرخ في  18-22موجب القانون رقم  جزئ
الاستثمار،  2022جوان  24  .2022جوان  28الصادر في  50عدد ج ج ر ج یتعل 
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تف المشرع بهذا الحد 2أجانبارة واستقطاب مستثمرن وطنین و لغرض إنجاز مشارع استثم حیث ، لم 
وسیلة وحیدة لمنح أدخل عد غة التراضي  اعتماد ص ة منح هذا النوع من العقود، فقام  ف لات على  ة تعد

زة الإدارة ما جسد نظام اللامر از،  ص للوالي المختص، عقود الامت  هدفن ولذلك حین منح سلطة الترخ
حث إلى تعرفمن خلال  از، هذا الم عته، خصائصه و  عقد الامت  ن اعتماده. الهدف مإظهار طب

از  ة لعقد الامت عة القانون   المطلب الأول: الطب
ن تحدید العقد         ما م حدّد  انإذا ف اشرة عندما  یخضع للقانون العام أو للقانون الخاص إمّا م

ة  ه إلى جهة قضائ سند مهمة البث في المنازعات المتعلّقة  اشرة عندما  طرقة غیر م عته أو  القانون طب
ا هذختصاص القضاء الإدار و معینة فالمنازعات الناشئة عن هذه العقود التي تكون فیها الدولة طرفا آیلة لا

المادة  ة والإدارة 800عملا    .3من قانون الإجراءات المدن
سي       عة العقد اعتمادا على أنّه المصدر الرئ عادته في تحدید طب ما أن القاضي الإدار یجتهد 

ار المصلحة  الاعت ار المعتمد في تحدید العقد آخذا  ة في المع لإنشاء قواعد القانون الإدار فهو یتمتّع بدرا
ات ادئ الحاكمة لسیر الإدارةالعامة في متطل النظر إله والم ه من ظرو ،  ط  ح ف ى العقد في واقعه وما 

عد إبرامه سات قبل وحین و ة لهذا النوع من  ،، ثم بناء الموقفوملا عة القانون لذلك فإنّه لتحدید الطب
از.  عقد الامت ة متعلّقة    التصرّفات یتطلب منا الوقوف أمام عدّة مسائل مبدئ

  
  

از    الفرع الأول: تعرف عقد الامت
                                                            

عة للأملاك الخاصة ، 2008سبتمبر  1مؤرخ في ، 04- 08أمر رقم 2 از على الأراضي التا ات منح الامت ف حدد شرو و
- 11القانون رقم ، معدل 2008سبتمبر  3الصادر في  49للدولة والموجهة لإنجاز مشارع استثمارة، ج ر ج ج  عدد 

ة التكمیلي لسنة 2011یولیو  18، المؤرخ في 11  20لصادر في ا 40، ج ر ج ج عدد 2011، المتضمن قانون المال
القانون رقم  ،2011یولیو  سمبر30المؤرخ في  10- 14معدل ومتمم   31الصادر في  78، ج ر ج ج  عدد 2015د

سمبر  ة لسنة 2014د سمبر  27المِؤرخ في  18-18القانون رقم ، معدل 2015، المتضمن قانون المال ، یتضمن  2018د
ة لسنة  سمبر  30ر في  الصاد 79، ج  رج ج عدد 2019قانون المال المؤرخ في  07-20القانون رقم  ، معدل 2019د

ة التكمیلي لسنة 2020یونیو  4    .2020یونیو  4الصادر في  33ج ر ج ج عدد  2020، یتضمن قانون المال
فر  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  3 ة والإدارة، ج ر ج ج عدد ی، 2008ف الصادر  21تضمن قانون الإجراءات المدن
القانون رقم 2008أفرل  23ي ف فر  25المؤرخ في  13-22، معدل ومتمم  الصادر في  48، ج ر ج ج عدد 2022ف

  .2022جوان  17
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از و  یوجد      ةذلك من خلال عدّة تعرفات لعقد الامت ة إلى إضاف آراء الفقهاء ،مختلف النصوص القانون
حیث عُرفاجتهادات القضاء الإدار و  ه تمنح الدولة قطعة  نقتصر على التعرف الفقهي  موج أنّه نظام 

ة لمدّة محدّدة لمستثمر معیّن قصد تحقی مشروع اقتصاد لقاء دفع أجرة ام ازأرض عض 4ت ، وعرفه ال
ه الدولة (مالكة الأصل) ح الانتفاع لمدّة معیّنة لفائدة شخص  موج الآخر على أنّه عقد رسمي تمنح 

عي أو معنو قصد  شهر لد المحافظة العقارةإطب ، و   .  5نجاز مشروع استثمار
موجبها إبرام ع      ة یتم  غ قانون ارة عن ص از إذن ع ة ما بین المستثمرقود ثنافعقود الامت الإدارة و  ئ

حتو دفتر شرو  ل الحقوق و العقارة  العقد یبیّن  الواقعة على الهیئة المتعاقدة  الالتزامات ملح 
 .6المستثمرنو 

از الفرع الثاني:   خصائص عقد الامت
ن استخلاص أهم الخصائص  م قة  از و من خلال التعارف السا   هي:التّي یتمتّع بها عقد الامت

  عقد إدار.  
المادة  ور في المادة  04-08من الأمر رقم  10عملا  از المذ رس الامت عقد إدار تعدّه  4"  أعلاه 

  .7إدارة أملاك الدولة ..."
  المادة استعمال أسالیب القانون العام عملا  منح " في نصها: 11- 11من القانون رقم  15عقد یبرم 

از على  ان عن طر المزاد العلني أو  8طر التراضي ... "ساس دفتر شروط عن أالامت عد أن 
 .04-08من الأمر رقم  3التراضي وف المادة 

                                                            
ة، دار هومة، الجزائر،  4 عة للدولة والجماعات المحل او أعمر، الوجیز في الأموال الخاصة التا   . 138، ص 2004ح
اعة والنشر والتوزع، الجزائر، بوجردة 5 عة الثالثة، دار هومة للط   .69، ص 2009مخلوف، العقار الصناعي، الط
زم ،محفو  موهوبي 6 رة لنیستثمارالا ینقوان ظلّ  العقار في ر صص قانون تخل شهادة الماجستیر في القانون، ، مذ

  . 66، ص 2009د بوقرة، بومرداس، الأعمال، جامعة أمحم
ع لأملاك الدولة هو للمزد  -   از التا أنّ عقد الامت ه  :جاء في قرار مجلس الدولة الجزائر  موج " عقد إدار تمنح 

از للمستغل، هدف محدّد ومتواصل مقابل  السلطة الامت ل استثنائي و ش ة  ع للأملاك الوطن الاستغلال المؤقت لعقار تا
ه...  مجلة ، 2004مارس  9الصادر في  11952فهرس رقم  11950قرار رقم  ." دفع إتاوة لكنّه مؤقت وقابل للرجوع ف

  .    57، ص 2004، 5، العدد مجلس الدولة
عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز 04-08أمر رقم  7 از على الأراضي التا ات منح الامت ف حدّد شرو و  ،

.   مشارع استثمارة، المرجع الساب
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 المستثمرعاقدة المالكة للعقار و هو اتّفاق بین طرفین، الإدارة المت. 
شخص من أشخاص القانون ین شخص من أشخاص القانون العام و شمل هذا الاتّفاق طرفین مختلف

   .الخاص
  ة الخاصة للدولة)هو عة للأملاك الوطن ة تا   .  9عقد یرد على ح عیني عقار (قطعة أرض
  .هو عقد یرتب ح الانتفاع أو استغلال العقار 
 از لشخص طب منح الامت  .10عي أو معنو خاضع للقانون الخاصهو عقد 
 .هو عقد محدّد المدّة 

عة لأملاك الدولة و مفاده أن  از لمدّة الموجهة لاالأراضي التا ال مشارع استثمارة محل منح الامت ستق
 04-08من الأمر رقم  04هذا انطلاقا من نص المادة سنة، و  99ة قابلة للتجدید وأقصاها سن 33أدناها 

ر  .11الساب الذ
 ون مقابل دفع إتاوة  .12عقد 

از المطلب الثاني:    دوافع اعتماد أسلوب الامت
استها سائر الدوللعلّ الجزائر و        ة و  تسعى في س ة الاقتصاد ع الاستثمإلى تحقی التنم ار تشج

ة و ابهدف إنعاش الاقتصاد الوطني و  ة ملقضاء على الاختلالات الداخل ن خلال وضع نصوص الخارج
ة جدیدة وتعدیل نصوص أخر  ر الاستثمار أبرز دلیل على  03- 01فالأمر رقم  تشرع المتعلّ بتطو

                                                                                                                                                                                             
ة التكمیلي لسنة ی، 2011یولیو  18ؤرخ في ، م11-11قانون رقم  8  40، ج ر ج ج عدد 2011تضمن قانون المال

  .2011یولیو  20الصادر في 
سمبر  1، المؤرخ في 30-90من القانون رقم  2المادة  :انظر في ذلك 9 ة معدل 1990د ، المتضمن قانون الأملاك الوطن

موجب القانون رقم  في  2008أوت  3الصادر في  44، ج ر ج ج عدد 2008جوان  20المؤرخ في  14-08ومتمم 
ة على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقا"  نصها: ة ...تشتمل الأملاك الوطن   ".ر

، ص  10 ، مرجع ساب ي محفو   . 67موهو
عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة ، 04-08أمر رقم  11 از على الأراضي التا ات منح الامت ف  لإنجازحدّد شرو و

 .   مشارع استثمارة، مرجع ساب
، ص  12   .70- 69بوجردة مخلوف، مرجع ساب

المادة  سمبر30خ في المؤر  10-14من القانون  62وعملا  سمبر  31الصادر في  78، ج ر ج ج عدد 2015د ، 2014د
ة لسنة  " تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة فإنّه:  04-08من الأمر  9المعدلة للمادة  2015المتضمن قانون المال

ة التي تمثل  ة السنو ا الإتاوة الإیجار م ة محل منح  1/33إقل ة للقطعة الأرض مة التجار ازمن الق   ."الامت
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ة المشرع  ة و في تعمیرغ ة و خل مناخ ملا الإصلاحات الاقتصاد ط الاستثمارات المحل ةئم لتنش ، الأجنب
ادئ ه لعدّة م همن أهمها مبدأ حرة الاستثمار و  خاصة تبن   .13رفع القیود الإدارة عل

عتبر محددا و      ة الاستثمار وعاملا مساعدا على جلب و لأن توفیر العقار  ا لإنجاح عمل استقرار أساس
الممارسات التّي تحول دون تجسید مقاصد یزال رهین الكثیر من العراقیل و  المستثمرن الأجانب فإنّه لا

ان و الاستثمار إذ أ مه ممارسات منها ما هنّ منح الأراضي في الجزائر  و موضوعي ومنها ما لا یزال تح
اهو ذاتي ة و ،  اسات الاقتصاد ةالمخطلذ خلفته الس ة الماض اكل و  طات التنمو قیت غیر من ه منشآت 

ة طرق غیر قانون صورة إضافة إلى تفشي ظاهرة الرشوة و  مستغلة ممّا أد إلى استغلالها  المضارة 
فة.   مخ

حث عن سبل تحافظ من المؤشرات الهامة و ، ل هذه العراقیل     المشرع الجزائر إلى ال غیرها أدت 
ما و  نخلالها الدولة على الدخل العقار الوطني م رد غیر متجدد ضمن أنّها مو الممارسات الاحتكارة لاس

ین من الحصول على الأراضأملاك الدولة و  از للتم التحصیل الدائم للأتاو مقابل منح الامت ي تثمینها 
عة للأملاك الخاصة للدولة عض هذه العوائ و  04-08التالي فإنّ الأمر رقم  14،التا ما  هوجاء لإزالة 

ة و  أكدّته لجنة ة حین أقرت على تماشي هذا النص مع التو الشؤون الاقتصاد ع المال جهات في مجال تشج
ة المستدو  الاستثمار از للأراضي امة و التنم ة حول منح الامت عة للأملاك إضفاء المزد من الشفاف التا

ات، الخاصة للدولة والمحافظة علیها ع من نطاق إلى التوسالمضارة إضافة  ،حمایتها من التلاع
عه من جهة ة والمنافسة من جهة أخر في عقود الدولة، الاستثمار وتشج   .         15تعزز الشفاف

ات الوطن من لإ     الاستثمار في هذا المجال عمدت العدید من ولا طة  عض العوائ الأخر المح زالة 
استرجاع تارات من العقار الصناعي المه بینها وهران  نجاز العدید إسیتم استغلالها في ملة و العدید من اله

اب ا المتوسطة اق أكدّ مدیر المؤسسات الصغیرة و في ذات الس ،لعقارمن المشارع الاستثمارة المجمدة لغ

                                                            
ر تعل، ی03-01رقم  أمر 13 . بتطو  الاستثمار، مرجع ساب
ة الاستثمار الأجنبي"،  14 ن قانة اسماعیل، "أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنم احثبن حمودة محبوب و ، عدد مجلة ال

  .61، ص 2007، الجزائر، سنة 05
، عدد مجلة الأمة)، أصدقاء أعضاء مجلس الأمة، "استقرار الاستثمار .. والحفا على أراضي الدولة"، ------- ( 15

ر، الجزائر،  -، دورة سبتمبر37   .37و  36، ص 2008أكتو
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ة استحداث   201216مؤسسة صغیرة ومتوسطة خلال السداسي الأول من السنة الجارة  819لنفس الولا
ات الوطن ة أخر عبر ولا ما ساهمت الدولة عن طر اعتماد  17إلى جانب استحداث مناط صناع

ة  عض الولا لإنجازإجراء المنفعة العموم ة في  غرض مناط صناع ذلك زالة عائ نقص العقار و إات 
ات التي تحتو على هذه المنا 176-12من خلال المرسوم التنفیذ رقم  رت الولا ط في الملح ولقد ذ

 . 18المدمج بهذا المرسوم
حثال طرحها عقد استغلال العقار الصناعي  م ات التي  ال   الثاني: الإش
ةسعى            ة من شالمشرع من خلال النصوص القانون نها الحفا على العقار أ، إلى وضع أدوات قانون

ع الاستثمار من جهة أخر  الصناعي من جهة طة وضع شرو و ذلك عن طر و  وتشج س إجراءات 
ة از المتمثلة في الحصول على العقار و  تسهل عمل ات طرفي عقد الامت الدولة تضمن حقوق وواج

اشر في العقد وا ارها طرف م ون  لمستثمراعت ع اأو معنو اعطب اشخص  الذ  ولا للقانون الخاص  اتا
ومة الجزائرة إلى أن هذه الشراكة بین الدولة و بد من الإشارة  المستثمر ضرورة ملحة ترسخت لد الح

ة المرهون ع ة الاقتصاد العام عن طر إبرام لى التعاون بین القطاعین الخاص و تجسیدا لمبدأ تحقی التنم
از ر و  04-08م في الأمر المنظ عقد الامت قة له الهادفة الساب الذ ة المط م التنفیذ مختلف المراس

ع الاستثمار فا ولا 19لتشج ل هذه المجهودات التّي بذلها المشرع إلاّ أنّ الاستثمار لا یزال ضع ، لكن رغم 
اسي  اب الاستقرار الس غ عرفها الاقتصاد الوطني  العوائ التي  یرقى إلى التطلّعات المنتظرة وُفسر ذلك 

                                                            
له إلى تلك المؤسسات من أجل أن تفرض نفسها في  16 ي ضخم تمّ تحو ل بن ولقد خصصت لهذه المؤسسات المتحدثة تمو

ح انظر في ذلك: ایناس. را، للمزد من التوض ة بجدارة، في انتظار مرافقتها في المیدان لتفاد إفلاسها م ت،  السوق الوطن
تار من العقار الصناعي،  300استرجاع        omhttp://www.wakteldjazair.c، 2012أوت  22، جردة وقت الجزائره

17 ANIREF voice, n°14, juin 2012. Voir le site  :http://www.aniref.dz  
ة المتعلقة بإنجاز 2012 أفرل 11مؤرخ في ، 176-12مرسوم تنفیذ رقم  18 ة للعمل المنفعة العموم ، یتضمن التصرح 

ات، ج ر ج ج عدد  عض الولا ة في    .2012أفرل  22صادر في  23مناط صناع
عة 2009ما  02مؤرخ في ، 152- 09سوم تنفیذ رقم مر  - 19 از على الأراضي التا ات منح الامت ف حدد شرو و  ،

  .  2009ما  06مؤرخ في  27عدد  جج ر ج للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشارع استثمارة، 
از على الأ2009ما  02مؤرخ في ، 153-09سوم تنفیذ رقم مر  -     ات منح الامت ف حدد شرو و ة ،  ق صول المت

ة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأ عة للمؤسسات العموم ة التا ة الاقتصاد عة للمؤسسات العموم صول الفائضة التا
 .  2009ما  06مؤرخ في  27عدد  جج ر ج وتسییرها، 
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ام نصوصه ناه ة والنقائص التي تعترض أح لة نقص والأمني، عدم استقرار النصوص التشرع ك عن مش
الخصوص ارها أول عائ أمام تدف الاستثمار 20العقار الصناعي    .اعت

  استعمال الوالي أسلوب التراضي في منح العقار الصناعي  : الأول مطلبال
ة التكمیلي  عد       عة  2011قانون المال از على الأراضي الخاصة التا ة في مجال منح الامت قفزة نوع

حتللدولة إذ  از تتمّ وف أسلوب التراضي  أص ص منح الامت ع أصناف من طرف الوالي تراخ في جم
عة للدولة والمحدّدة في هذا القانون  سنعالجه في هذا  هذا ماو  العقارات التي تمثل الأملاك الخاصة التا

   .   21المطلب
یز سلطة مالفرع الأول:  از في ید الوالي تر ص الامت  نح ترخ

یز           از لجهة واحدة و  تمّ تر عد سلطة منح الامت انت الجهات المختصةأهي الوالي  منح  ن 
از في الساب متشتتة ه و  ، مع تحدید الجهات التيالامت از إلى جان جنة المساعدة هي: لتقترح منح الامت

ط العقار ة الاستثمارات وض لّفةعلى تحدید الموقع وترق ، الهیئة المسیرة ة الجدیدةبتسییر المدین ، الهیئة الم
ة اللحظائر  أخذ الموافقة منها و او لتكنولوج احة و ا :هيلجهات التي  ر الس ة لتطو الة الوطن الوزر لو

م لف بتهیئة الإقل ات الإعلام والاتصالالوز و  22الم لف بتكنولوج   .23ر الم
ز  ، المتمثل فيف المرجو منهالهدساطة هذا الإجراء و  على الرغم من      ع تطبی النظام اللامر توس

ات او  ة و إزالة العق لةلبیروقراط از الإجراءات الطو قة لمنح الامت عاب على أ، إلا السا زة القرار نه  مر
ات في ید الولاة انحصار سلطة ما أن  ،، السماح لفئة دون أخر من الاستفادة من العقاروحصر الصلاح

احي  عض و على و الموافقة في منح العقار الس احة فقط قد یرك ال لى المنح العشوائي إقد یؤد زر الس
ة العقارة الأخر  ار أن منح ،للأوع ص فیها للوالي فقط و  اعت استخدام أسلوب التراضي سلطة الترخ

                                                            
اشر وعوائقه في الجزائر"،  20 ة المجلة الجزائرة للعناصر مراد، "واقع الاستثمار الأجنبي الم ة والاقتصاد لوم القانون

ة اس   .92و 91، 90، ص 2008، جامعة الجزائر، 01، عدد والس
ة التكمیلي لسنة 11-11من القانون رقم  15المادة  21 .2011، یتضمن قانون المال   ، المرجع الساب
ة التكمیلي لسنة 2020یونیو  4المؤرخ في  07-20من القانون رقم  37لمادة ا 22 ج ر ج ج  2020، یتضمن قانون المال

.04- 08من الأمر  5المعدل للمادة  ،2020یونیو  4الصادر في  33عدد    ، المرجع الساب
سمبر  27المِؤرخ في  18-18من القانون رقم  45المادة  23 ة لسنة 2018د ، ج رج ج عدد 2019، یتضمن قانون المال

سمبر  30الصادر في  79  .، المرجع الساب04-08من الأمر  5المعدل للمادة ، 2019د
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سبب الابتعاد الكلي عن تطبی مبدأ ال ابیر  اسیولد تخوف ة و لد المستثمرن  قد یؤد  الذالمنافسة شفاف
مةإل   .24ى عواقب وخ
از فرعال   الثاني: الأسلوب المقرر لمنح الامت

ة التكمیلي  ة العقارة  أسلوب التراضيعتمد المشرع على ا  2011عد صدور قانون المال لمنح الأوع
لات الهذا الأسلوب یثیر عدّة تساؤلات أنإلا  ،25نمط وحید تي مست قانون الصفقات ، خاصة مع التعد
ة و  ا الهامة و قانون العموم افحة الفساد والمزا ها أسلوب المزاد العلني في مجال تجسید م حتو الكثیرة التي 

ة و  ،وتكرس مبدأ المنافسة الحرة ه المادة الشفاف   .0126-06ر رقم ـمن الأم 09هذا ما نصت عل
لا ع إضافة إلى النتائج التي قد تمس المسار الذ لا طالما سعت ال قه (تشج  )الاستثمارد إلى تحق

ه طول إجراءاتهإ ون أسلوب المزاد العلني و  عاب عل ان  ة المتعامل الاقتصاد ن  میزان ، إضراره أكثر 
الأسعار نحو الأعلى إلا أن القواعد الت عمل وف منط یدفع  م سیره (المنافسة الحرةونه  ، المساواة ي تح

ة) و ین المترشحین ب أسلوب التراضي الذ ق أكثر نإلى طمأنة المستثمر تؤدالشفاف د ینحصر من التعاقد 
  .   في مستثمرن دون الآخرن

ل العقار نيالثا مطلبال   : مش
ل العقار الصناعي أهم المعضلات المطروحة على مستو الاستثمار في الجزائر رغم  عتبر مش

ة الكثیرة الت م العقار الصناعيالنصوص القانون ون العقاي مر علیها تنظ ارات ،  اعت ط دوما  ر مرت
ة ة وموضوع ة أكثر منها اقتصاد ة وذات اس لات س زت على التسه ة قد ر انت الأطر القانون ، لذلك فإن 
ان دوما ی ة الممنوحة للمستثمرن فإن الواقع  ه و خالف هذه الأطر القانون عض المشاكل عل سنستعرض 

ةوالعراقیل  ان تواجد المناط الصناع عدحسب م ة للقطع الأرض:  ة القانون ة الوضع ة المتواجدة م تسو
أة ة أو مناط نشاطات التي تم التنازل عنها لفائدة  :في المناط المه انت مناط صناع سواء 

ة مما حرم  ة للقطع الأرض ة وحرمانهم من الحصول على عقود الملك المستثمرن لإنجاز مشارعهم الصناع

                                                            
از في ظل الأمر رقملیلة بوشنة 24 رة04- 08 ، النظام القانوني لعقد الامت لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع  ، مذ

ة،  -القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة    . 70 -69، ص ص 2013بجا
ة التكمیلي لسنة ، یتضمن ق11-11من القانون رقم  15مادة ال 25 .2011انون المال   ، المرجع الساب
فر  20مؤرخ في ، 01-06أمر رقم  26 افحتهتعی، 2006ف ة من الفساد وم الوقا  8صادر في  14ج عدد  ، ج ر جل 

الأمر 2006مارس  سبتمبر  1الصادر في  66عدد  ، ج ر ج ج2010غشت  26المؤرخ في  05-10رقم ، متمّم 
القانون رقم ، ومعدّل و 2010   .2011أوت  10الصادر في  44، ج ر ج ج عدد 2011 أوت 2المؤرخ في  15-11متمّم 
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ع نشاطهمل المالي والقروض البنهؤلاء من الحصول على التمو  نهم من توس اب  ذلك ،ة التي تم غ
ما هو الحال في  صفة عامة  ط  ل خطرا على البیئة والمح ش أة مما  ة للمناط الغیر المه التهیئة الفعل

ة. طات العمران   مصانع الإسمنت المنتشرة عبر التراب الوطني نظرا لقرها من المح
حیث أضیف إلى ما سب أن ة الموجهة للاستثمار  ارة ت المشرع غیر مستقر في محل القطع الأرض

ضیف عقارات جدیدة و ستثني و  ة  من 61هو الحال في نص المادة تارة أخر  المعدلة  2015قانون المال
ر 04- 08من الأمر  2ة للماد ه عن  الساب الذ ةالذ استغنى ف ة العقارة  القطع الأرض الموجهة للترق

عود بنوع آخر من ، 27التجارة ... عة للدولة و دخله ضمن و الأراضي ل في نص ذلك الأراضي الخاصة التا
ة لسنة  45المادة  ط الحظائر المتمثلة في الأراضي الواقعو  2019من قانون المال ة داخل مح

ة   .28التكنولوج
ة ثالثال مطلبال   : تذبذب المشرع في سنّ النصوص القانون

ة أحد العوائتُعتبر العراقیل الإدارة و  ة لتحسین مناخ الأعمال وجذب الرأسمال  القانون س الرئ
ثرتها تتمیّز الإجراءاتالأجنبي و  ة في الجزائر  ان و تضا، القانون عض الأح هذا ما رها وغموضها في 

م أنشطة الاستثمار من وجود إطار تشرعي و ، ف29الاستثماریؤد إلى عدم استقرار قوانین  ح مي  تنظ
ه فإنّه من بین الشرو امة المؤثرة على اتجاه الاستثمارالعوامل اله   الضرورة التي تجذب الاستثمار ، وعل

ة وعدم التعارض مع التشرعات ا ،الاستقرار ،الوضوحوجود قانون موحّد له یتّسم  طة لأخر المرتالشفاف
ة الصادرة لدعم و امعه مع القواعد و  مات الدول ة الاستثمارلتنظ فیلة  التدابیر هذهل  30 ،حما ة  التشرع

ه والذ ل القانوني الاستقرار إلى یتطلعون  الذین الأجانب منهم خاصة المستثمرن إغراءو  ببجذ  جوان
ان ون تغیر القوانین و  31 ،مشروع ماأموالهم  في  توظیف على المستثمرن لإقدام جوهرا شرطا ُعدّ  إن 

حجم عن الإقدام في الاستثمار فالوفاء  فا یجعل المستثمر  ینسجم مع سنة التطور إلاّ أنّه ُمثل مؤشرا مخ
اب نفور المستثمر  العهود فهو من أهم أس التعهدات من بین أعظم القَِم التي تحفز المستثمر أما الإخلال 

                                                            
ة لسنة ، 10-14 رقم قانون  27 . ، مرجع 2015متضمن قانون المال   ساب
ة لسنة ، 18-18قانون رقم  28 . ، مرجع 2019متضمن قانون المال  ساب
ة، ممار الأجنبي في الجزائر، محدّدات قرار الاستثزودة عمار 29 رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الإدارة المال ، ذ

  . 241، ص 2008، قسنطینة -جامعة منتور 
ان ندیر 30 اشر"، أوسرر منور وعل ا، "حوافز الاستثمار الخاص الم ات شمال افرق ، الجزائر، 2، عدد مجلة اقتصاد

  .119و 117، 116، ص 2005
  47، ص محمد سارة، مرجع ساب 31
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قي ، عدم الاستقرار في المناخ الاقتصاد اسبب الش 32الحق قدم على الاستثمار في بیئتهعور  ، لهذا لذ 
ة ف عض أنّ التشرعات القانون الاستقرار و ُقرّ ال قها من هذا ما یؤثر على ي الجزائر لا تمتاز  ة تطب  الناح
قى بذلك حبرا على ورق و  ة وت قت فإنها لا تعرف الصرامة على الجمالواقع ع مما یتسبب في تعطیل إن ط

  .33الاستثمارة  عر لمشااو لمصالح ا
عد الأمر  ة الصادرة  أهم دلیل على عدم استقرار  04- 08ولعل مختلف نصوص قوانین المال

الاستثمار ة المتعلقة  لات  النصوص القانون لهذا الأمر، فلقد تم حیث تكاد تخلو هذه القوانین من تعد
موجب قانون المال ة لسنة  2011ة التكمیلي لسنة تعدیله  ة لسنة  2013تلاه قانون المال ثم قانوني المال

ة 2015 ة التكمیلي 2019، قانون المال   .  2020، وأخیرا قانون المال
  خاتمة

ة خاصة  القولحسن بنا  سن ترسانة من القوانین المتتال ع الاستثمار لا یتأتى  انت إأن تشج ن 
ال والجدل ، غامضة الات التي تعرقل و  حیثتثیر الإش اسة أن معظم الإش تعی الاستثمار؛ عدم وجود س

ة واضحة في مجال الاستثمار و قا ضیففهو الأمر الذ وقع فعلا للجزائر نون ل مرة   أو المشرع في 
ح و  ة دون توض قاعدة في القانون ینقص مسألة قانون ة جدیدة تطب ما تم تكرسه  م تنفیذ دون سن مراس

اسة إهذا و الذ مسه التعدیل  ن دلّ على شيء فهو یدل على تذبذب موقف المشرع الجزائر في وضع س
ة م ات الوقت ومع المستجداتقانون یجعل الجهود المبذولة من طرفه  الأمر الذ، ستقرة تتناسب مع متطل
ع الاستثمار و ى المبتغى المطلوب من عقد الامتلا تصل إل الاقتصاد الوطني از المتمثل في تشج النهوض 

الاقعن طر استقطاب مستثمرن أجانب  ه الدول المتقدمةللدفع  ما دفعت  وفي هذا الصدد وجب ، تصاد 
:شعلى الم   رع الجزائر

 ة( الإدارة؛ إزالة العراقیل  ) البیروقراط
  ةإزالة العراقیل ة و (سن نصوص  ؛القانون ة واضحةقانون م ل تنظ  )لا تحتاج لتأو
  حد ذاته العراقیلإزالة العقار  تراعى فیها ، القضاء على المضارة تهیئة ،(مسح أراضي المتعلقة 

ة للعقار وواقع الاستثمار عند الدول المتقدمة ق ة الحق   ...).الوضع

                                                            
مان 32 ة لإنجاح الاستثمار في الجزائر"، ولد خسال سل : الاستقرار التشرعي أعمال الملتقى الوطني حول، "الشرو الأخلاق
مي ضمانة للاستثمارو  ة التنظ اس ة الحقوق والعلوم الس ل سطنبولي، مصطفى ا، جامعة ودعما لمناخ الأعمال في الجزائر، 

  .  6و 5، ص 2009أفرل  22- 21یومي 
  .33، 32، ص مرجع سابمحمد سارة،  33
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  اسة استثمار مستقر اع س  .لحة الطرفینة واضحة تُفید مصإت
 مبدأ الأمن القانوني للاستثمار احترام.    

الاتالأخیر أن یتم مراعاة النقائص و  ملین فيآ از الإش ط فیها عقد الامت من أجل  التي یتخ
الاقتصاد الوطني  .النهوض 


